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الخلاصة: 
أولًا: تعرف الرد على شبهات المشككين في حجية خبر الواحد.

ثانيًا: تدرك أدلة الإمام الشافعي على حجية خبر الواحد ومناقشتها.

ثالثًا: تعلم الأدلة على حجية خبر الواحد من (صحيح البخاري) ومناقشتها، وبعض الشبه المنكرة لحجية خبر الواحد والرد عليها.

رابعًا: تتبين حجية السنة المطهرة من خلال الحديث النبوي.

الافتتاحية:  يسوس: سَاسَ الرعية يسوسها سِيَاسَةً، وَالسِّيَاسَةُ: حِيَاطَةُ الرَّعِيَّةِ بِمَا يُصْلِحُهَا 
لُطْفًا وَعُنْفًا
الهراء: المَنْطِقُ الفاسِدُ الذي لا نِظامَ له
I. المقدمة
والتي نتناول فيها حجية خبر الواحد والرد على شبهات المشككين في خبر الآحاد والسنة
II. موضوع المقالة
8.4 حجية السنة المطهرة من خلال الحديث النبوي: 

1- بعض الشُّبَه حول حجية السنة:

نستعرض بعض الشُّبَه التي أثارها أعداء الإسلام من المستشرقين، واقتنع بها بعض المسلمين، ورددوها من وراء المستشرقين.

من هذه الشبه: إن الأحاديث وُضعت في القرنين الأول والثاني نتيجة لتطور المسلمين، وشبهة أخرى تقول: إن الأمراء الأمويين والعباسيين بدءًا من معاوية -رضي الله عنه- استغلُّوا علماء المسلمين لوضع ما يثبّت ملكهم، وشبهة ثالثة: إن حملة الإسلام من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم كانوا جنودًا للأمراء في ذلك، وشبهة أنهم استجازوا الكذب -أي: علماء المسلمين- تأكيدًا لهذه الأمور أو إثباتًا لها، ويسوقون في ذلك أيضًا كشبهة خامسة بعض الأحاديث التي يرون أنها وُضعت تأكيدًا لملك الأمويين والعباسيين ويزعمون أن علماء المسلمين قد وضعوا هذه الأحاديث؛ تأييدًا لموقف الخلفاء، وتثبيتًا لملكهم كما ذكرنا.

- الرّدّ على هذه الشبه:

نردُّ على شبهة شبهة. أولًا الذي تولَّى كِبرَ هذا الأمر هو جولد تسيهر في كتبه المعروفة التي كانت مصدرًا لكثير ممَّن كتبوا في هذه المسألة، ونقلوا عنه كثيرًا من أفكاره واعتبروها أفكارًا علمية تقوم على البحث، وعلى تأكيد الأمور بالأدلة الشرعية من خلال كتب المسلمين، يقول: جولد تسيهر في الشبهة الأولى: "إن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني، والسياسي، والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني"، ولا ندري ما مصدره في هذه الفرية، لكن مفهوم الشبهة أنه كلما حدث تطور ديني، أو سياسي، أو اجتماعي في الإسلام وضع الوضاعون له بأمر من الخلفاء، أو بإيحاء منهم الأحاديث التي تؤيِّد أو تؤكد ما يُريد الحكام أن يقولوه في هذا الصدد. هذه الفرية يكذّبها واقع المسلمين، فالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ بتأسيس الدولة الإسلامية، ووضع لها القواعد والأسس التي بنى عليها المسلمون بعد ذلك؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يترك الدولة إلا وقد تحدَّدت معالمها، وتبينت أسسها، والله -عز وجل- قد أكمل رسالة الإسلام في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله -تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] إذن الإسلام كمل، وتمَّ أي هذا الدين الذي تضمنه القرآن الكريم، وتضمنته السنة المطهرة قد كمل وتم ولا مجال فيه لزيادة ولا نقصان، ونعم قد يكون هناك شرح لبعض النصوص واستنباط للأحكام منها، وهذا اجتهاد في ضوء النصوص التي كملت وتمَّت، والتي نزلت وانتهى أمرها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم، ولذلك استقرَّ الأمر على أن المصدرين الأساسيين للإسلام هما القرآن والسنة، وقد تعهَّد الله بحفظهما، ووردت الأدلة القاطعة في وجوب تحكيم القرآن الكريم، وتحكيم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل أمر من أمور الإسلام.

إذن الإسلام قد استكمل بنيانه ووضحت معالمه وأسسه في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك إذن مجال؛ لأن توضع لَبِنَات جديدة في بناء الإسلام؛ نتيجة للتطور الاقتصادي والديني والسياسي إلى آخره، إنما كانوا يأتون بالنصوص التي قُرِّرت من قبل ذلك ليطبقوها على المستحدثات في حياة الأمة، من الوقائع التي تستجد في حياة الناس، ومهمة أهل العلم في هذا أن يدخلوا هذه الأمور المستحدثة تحت قواعدها الشرعية الكلية المنظمة لها، والتي ثبتت قبل ذلك في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم.

إذن ليس هناك مجال لإضافة نصوص جديدة، لا في القرآن، ولا في السنة، حاشا وكلا، والكل يعلم ذلك، تمامًا كما في عصرنا هذا حين يبحث العلماء مثلًا عن بعض القضايا المستحدثة في حياة الناس، مثل التبرع بالأعضاء، وأعمال البنوك، وما إلى ذلك؛ فإنهم لا يأتون بنصوص شرعية استحداثًا من عند أنفسهم، إنما كل اجتهادهم هو في إدخال هذه الأمور المستحدثة تحت قواعدها المنظمة لها من خلال الأدلة الواردة شرعًا في القرآن والسنة، فهل ينطبق مثلًا على أعمال البنوك مفهوم الربا أو لا ينطبق؟ هل يجوز التبرع بالأعضاء أو لا يجوز؟ إلى آخر القضايا المستحدثة في حياة الناس، هل نستطيع أن نقول في زماننا هذا مثلًا إن هناك -ونحن لا نساوي الجيل الأول في الورع والتقوى- هل نستطيع أن نقول: إن منا من يجرؤ على وضع حديث يؤيِّد به أمر استحدث في أمور الناس، نعوذ بالله من ذلك.

الصحابة قد أدُّووا ما عليهم من حفظ الدين وصيانة الشريعة، وكما قلت: كل الاجتهادات التي حدثت هي في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها، وفي إدخال الجزئيات والأمور التي حدثت جديدًا في حياة الناس تحت قواعدها الكلية المنظمة لها، وهذا عمل المجتهدين في كل زمان ومكان. إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء، تركنا على الطريق الواضحة الجلية ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها إلا هالك، ولذلك أمرنا في خطبة الوداع بأن نستمسك بكتاب الله -تبارك وتعالى، وأمرنا في أحاديث أخرى عند الحاكم وغيره بأن نستمسك بالقرآن والسنة: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنتي» فهو يأمرنا بالرجوع إلى هذين الأمرين -المصدرين الرئيسين للإسلام- وهما القرآن والسنة، فبعد أن انتهى أمرهما وتم نزولهما وتم توثيقهما، وتمت معرفة الأمة بهما، طُلب من الأمة بالنسبة للسنة أن تتواصل في تبليغها: «ليبلغ الشاهد الغائب»، «بلغوا عني ولو آية» الأمة الكريمة تلقفت هذه الأوامر النبوية العظيمة، وسارعت إلى حفظ الروايات، وإلى نقلها إلى الأجيال التالية بعد ذلك؛ إلى أن أُودعت بطون الكتب المعروفة لدينا، والتي تعتبر هي مصادرنا الأساسية في استدلالنا على أمور الشرع.

إذن هذه الفرية مفتراة، وكل حديث له إسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، والإسناد له شروطه؛ فالشرط الأول من شروط صحة الحديث أنه لا بد من أن يثبت لدينا أن كل راوٍ قد تلقَّى الحديث بواحد من طرق التلقي المعتمدة عند العلماء، بدون أي خلل، وقد وضعوا تسمية لكل خلل في الإسناد ما بين منقطع، ومعضل، وما بين مرسل إلى آخره، في تفصيلات كثيرة في علم مصطلح الحديث.

والذي نركز عليه في هذا الأمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كمل بناء الإسلام، وتمت مصادره من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة في وضوح وجلاء. يقول فضيلة الشيخ مصطفى السباعي -رحمه الله تعالى- في هذا الصدد: "فما توفي رسول الله إلا وقد كان الإسلام ناضجًا تامًّا، لا طفلًا يافعًا، كما يدَّعي هذا المستشرق، نعم لقد كان من آثار الفتوحات الإسلامية أن واجه المشرعين المسلمين جزئيات وحوادث، لم ينص على بعضها في القرآن والسنة؛ فأعملوا آرائهم فيها قياسًا واستنباطًا حتى وضعوا لها الأحكام، وهم في ذلك لم يخرجوا عن دائرة الإسلام وتعاليمه، وحسبك أن تعلم مدى نضوج الإسلام في عصره الأول أن عمر سيطر على مملكتي كسرى وقيصر، وهما ما هما في الحضارة والمدينة، فاستطاع أن يسوس أمورهم، ويحكم شعوبهما بأكمل وأعدل ما كان كسرى وقيصر يسوسان بها مملكتيهما، أترى لو كان الإسلام طفلًا كيف كان يستطيع عمر أن ينهض بهذا العبء، ويسوس ذلك الملك الواسع، ويجعل لهم من النظم ما جعله ينعم بأمن وسعادة لم ينعم بهما في عهد ملكيهما السابقين، فالباحث المنصف يجد أن المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي وصلوا إليها كانوا يتعبَّدون عبادة واحدة، ويتعاملون بأحكام واحدة، ويُقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على أساس واحد، وهكذا كانوا متحدين في العبادات، والمعاملات، والعقيدة، والعادات، ولا يمكن أن يكون ذلك لو لم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب نظام تامّ ناضج وضع لهم أسس حياتهم في مختلف نواحيها، ولو كان الحديث، أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين؛ للزم حتمًا ألا تتحد عبادة المسلم في شمال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين؛ إذ إن البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى تمام الاختلاف، فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب وبينهما من البعد ما بينهما".

كلام طيب جدًّا، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الإسلام قويًّا كبيرًا عظيمًا، لم يتركه طفلًا كما يقول هذا المستشرق. نعم، كما ذكرنا المجتهدون من علماء الأمة واجهوا جزئيات وحوادث نتيجة اتساع الدولة، ودخول بعض الأمم في الإسلام، وما استجد من أمور في حياة الناس، لكنّ دراستها لم تخرج عن دائرة القرآن والسنة، ونحن نقول: إن مهمة المجتهدين أن يدخلوا هذه الجزئيات والمستحدثات تحت قواعدها الكلية، ولا يأتون بنصوص جديدة، وإذا كان أتوا بنصوص جديدة فما السبب في توقف الإتيان بالنصوص المفتراة، كما يزعم ذلك المستشرق، ولا يزال التطور يحدث في حياة الناس، بل إن التطور في عصرنا هذا يُعدُّ تطورًا هائلًا في كل جوانب الحياة، ولماذا لا يوجد الوضع الذي يحاول أن يستدلَّ على هذه الأمور بأدلة شرعية كما يزعم ذلك المستشرق، إنما كل جهد المجتهدين -كما قلنا- إدخال تلك الجزئيات تحت قواعدها الشرعية المنظمة لها، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد، وذلك كان من أسباب اختلاف العلماء في بعض المسائل الفقهية؛ وفقًا لاجتهاداتهم في إدخال هذه الجزئيات تحت قواعدها الكلية.

ويشير الدكتور مصطفى إسماعيل إلى مسألة هامة، كيف تتطور حياة الناس، والدولة الإسلامة أصبحت متسعة من حدود الصين شرقًا إلى حدود المغرب غربًا، ومن أواسط روسيا شمالًا إلى نيجيريا جنوبًا؛ يعني: تقريبًا المسلمون يحكمون نصف الكرة الأرضية المعروفة في ذاك الزمان السالف، حيث كان المعروف ثلاث قارات أوروبا وإفريقيا وأسيا، والدولة الإسلامية تقريبًا تحكم نصف هذه الكرة، من أفغانستان شرقًا إلى المغرب غربًا، العادات واحدة، العبادة واحدة، الأخلاق واحدة، المعاملات واحدة، الأسر تقوم على أسس واحدة، وكل ذلك لا يُنكره منكر، صيامهم واحد في رمضان، حجهم واحد في ذي الحجة إلى آخر كل ذلك، هذا التطور الذي يتكلم عنه ذلك المستشرق لا يحدث اختلاف ما بين مشرق ومغرب، مع اختلاف البيئة، ومع اختلاف الثقافات، ومع اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومع اختلاف الألسنة، ومع اختلاف الشعوب؛ كل ذلك وينصهرون في بوتقة واحدة، ولا يحدث بينها خلاف أبدًا في أمر أصيل من أمور الإسلام؛ إنما الاختلافات التي حدثت هي في تعدد الأفهام في النصوص، وهو اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، وتظل الأمة بمعالمها الأساسية ثابتة لا تتغيّر، ولا تتبدَّل، ويقال بعد ذلك: إن الأحاديث وضعت نتيجة تطور المسلمين الديني والسياسي؛ كلما استجدت فيهم أمور سياسية وضعوا لها أحاديث، وكلما استجدت أمور اجتماعية وضعوا لها أحاديث، ما هذا الهراء، وأين الدليل عليه من واقع الأمة؟ وأين التباين بين أفراد الأمة، ولا أدري كيف يُخدع بعض الناس بهذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة، ولا من الواقع، ويرددونه في كتبهم بكل أسف.

قد يحاول البعض أن يستشكل على ذلك بأن السنة تأخر تدوينها، ولذلك الشبهات متكاملة، أو هم يحاولون أن يصنعوا بينها خطًّا متكاملًا يخدم فكرة واحدة، وهي الطعن في السنة، وإسقاط حجيتها، وعدم العمل بها، وصولًا إلى تعطيل القرآن عن الفهم والتطبيق؛ ليضيع الإسلام كما يتصورون هم، ولن يحدث ذلك أبدًا بإذن الله -تبارك وتعالى- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالأحاديث كانت متداولة بين الأمة، وقضية التدوين لها ظروفها، وهناك اجتهادات ورسائل علمية أثبتت أن التدوين بدأ من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبإذن منه، وكان آخر الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإذن بالكتابة؛ فكتب كثير من الصحابة هذه الأحاديث وكانت الأمة تتناقلها بين علمائها الكبار عن طريق الرواية بالمشافهة، وأيضًا عن طريق الصحف المكتوبة، ونحن لم ينتصف القرن الثاني الهجري إلا وقد وجدت لدينا مصنفات، وأبرز مثال على ذلك موطأ الإمام مالك المتوفى سنة 179هـ -رحمه الله تعالى، وسيرة ابن إسحاق وهو متوفى سنة 151 أو 152 على خلاف في سنة وفاته، ثم ظهرت المصادر التي أعتمد عليها الناس بعد ذلك في السنة، حتى وصلنا إلى عصر النضوج العلمي بالمصنفات الكاملة.

إذن تطور المجتمع لا علاقة له بإضافة أحاديث مكذوبة، بل ظلت الأحكام تؤخذ من كتاب ربنا، ومن سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- ورغم التطور الهائل في حياة الأمة لا تجد أمرًا استجدَّ إلا والعلماء لا يقول أحد منهم قولًا إلا بالأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، فليس هناك مجال للوضع أبدًا، ولا يوجد أيُّ دافع لهذا، بل إن تقوى العلماء وورعهم أشهر من أن نتوقف معه أو أن نقيم عليه أدلة، لكن سنشير إليه أيضًا لنثبت كذب الفرية في أن هناك من العلماء من استجاب لدعوة الأمويين والعباسيين في وضع الأحاديث؛ تأكيدًا لأمرها، أو لحكمها.

يقول المستشرق جولد تسيهر بأنه قد حدث خلاف بين الأمويين والعلماء الأتقياء، علماء الحديث، وجماعة الأمويين جماعة دنيويين، لا هم لهم إلا الفتوحات والاستعمار، هم يصورون الفتوحات الإسلامية على أنها استعمار، هذا كلام المستشرقين، وأنهم كانوا لا يستقيمون على تعاليم الإسلام؛ إنما

يسيرون في حياتهم العادية على ما يَهْوُون أو ما يحبون، على آداب وقيم ومبادئ لا تتصل بالإسلام.

هذا والله افتراء على التاريخ والواقع، وأنا عمومًا نتيجة خبرات السنين والقراءات وما إلى ذلك، أعلم ليست السنة الآن هي التي تتعرَّض للهجوم فقط، بل أمور الإسلام ومصادره، التاريخ الإسلامي يشوَّه، يعني: تصوير الحكام الأمويين والعباسيين على أنهم كانوا أصحاب شهوات، وغناء، وطرب، ورقص، وسهر، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، كيف يفتح الله لهم بلادًا وهم على هذا القدر من الجفاء مع الإسلام، والبعد عن تعاليم الله -تبارك وتعالى- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم. هذا افتراء فهم يحاولون أن يتصيَّدوا بعض الوقائع التاريخية التي من وجهة نظرهم تُسجِّل خروجًا على الإسلام، ويصورون تاريخ الإسلام كله من خلال هذه النقطة، وأعجبني تشبيه ساقه أحد الكتاب في بعض كتبه يحاول أن يستدل بالتطور الإعلامي، أو بالحيل الفنية -كما يقولون- التي يصنعونها، مثلًا نتصوَّر أن رجلًا يلبث ثوبًا ناصع البياض نقيًّا جميلًا، لكن فيه بقعة صغيرة، المصور التلفازي مثلًا يعمد إلى هذه البقعة الصغيرة فيملأ بها الشاشة، يكبرها، ويكبرها، فيملأ بها الشاشة؛ ليتصور الناظر أن الثوب كله غير نظيف. هذه من الخدع، هذا ما يفعله أعداء الإسلام ليس مع السنة فحسب، بل مع التاريخ الإسلامي. فالعلماء يضعون الأحاديث للحكام، والحكان يهيِّئون لهم الذي يعملونه من أخطاء، أو يصوبونه لهم!!!.

فالدولة الأموية على أقصاها دولة إسلام، ودولة فتوحات، ودولة جهاد، ودولة أقيمت لتشريع الله، ولتحكيم القرآن والسنة، كل ذلك حقيقة مؤكدة، ولذلك كانت بلادًا يمدُّها الله بالخير من كل الجهات، وكذلك الدولة العباسية الأولى على الأقل لم يكونوا بحاجة إلى أن يضعوا أحاديث تساندهم، بالعكس كانوا هم -الحكام- حراسًا على الحديث، وعلماء المسلمين كانوا يستعينون بالحكام على مقاومة الوضَّاعين، وكانوا يشتكون إلى الحكام صنيع الوضاعين، والحكام كانوا يُعاقبون هؤلاء الوضاعين بعقوبات شديدة، ولنا في ذلك قصص.

والحكام مع العلماء يسيرون في خط واحد وهو الحفاظ على القرآن والسنة، وليس هذا فحسب؛ بل والاستمداد من القرآن والسنة، ولا يحتكمون إلى شرع غير القرآن وغير السنة المطهرة.

إذن فلم يكن التطور الطبيعي سببًا في أن وضعت أحاديث كما يقولون؛ لأن أكبر ردٍّ على هذا هو ثبات المجتمع الإسلامي في كل أرجاء الدولة الإسلامية -على التباعد بين أقطارها- ولم يسجل التاريخ أبدًا أنه قد حدث اختلاف في عبادة، أو في صيام، فبلد تصوم رمضان يوم السبت وأخرى تصوم يوم الأحد هذا بناء على اختلاف الرؤيا فهم لا يستعملون الحوادث استعمالًا خاطئًا، وخصوصًا أنه لم تكن هناك اتصالات، ويتولَّد فقه يناقش هل لكل بلد مطلع خاص، أو من الممكن اشتراك البلاد، هذه نقاشات فقهية في ضوء الأدلة، لكنها لا تدل على اختلاف، ونشوء المذاهب كان من خلال القرآن والسنة أيضًا، ولا يوجد عالم يستدلُّ على قضية إلا من خلال القرآن والسنة ويقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.

وأيضًا في بعض الكتابات من المستشرقين يستدلون مثلًا باختلاف العلماء على أنه قد حدث وضع. هذا كلام فارغ، اختلاف العلماء له أسبابه الكثيرة؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- له كتاب [رفع الملام عن الأئمة الأعلام] وهو كتاب عظيم، والبيهقي، وغيره لهم كتب في هذا، يذكرون فيها الأسباب التي اختلف العلماء بسببها، منها أن الدليل قد لا يصل إليه، والصحابة -رضوان الله عليهم- على شدَّة اقترابهم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتتهم بعض الأحاديث، مثلًا: توقف أبي بكر في ميراث الجدة، هذا دليل على أنه لم يعلم أن هناك حكمًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه المسألة، وهو قال ذلك للمرأة: "لا أجد لك في كتاب الله شيئًا، ولا أعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى لك بشيء"، فهذا هو أكبر عظماء الأمة بعد نبيها -صلى الله عليه وسلم- تغيب عنه أحاديث. وعمر في قصة الاستئذان، وعشرات المواقف، وقد يكون نسي الدليل، وأيضًا هناك أدلة على ذلك، وقد يصل العالم الدليل من طريق صحيح ويصل الآخر من طريق ضعيف، فيكون حجة على من ثبت عنده صحة الحديث، وليس حجة عند الآخر؛ لأنه لم يصل إليه إلا من خلال طريق صحيح.

الخلاصة أن الواقع الإسلامي كان واضح الدلالة في لم يحتج أبدًا إلى وضع أحاديث، لا نتيجة التطور ولا غير ذلك، ولا علماؤنا يقبلون ذلك على دينهم، ولا حكام الأمة الذين يحالون أن يشوِّهوا صورتهم طلبوا ذلك أبدًا من العلماء، فحكام الأمة على مدار تاريخها، لم يطلب أحد منهم من عالم أن يضع له حديثًا يؤيِّد له موقفًا ما؛ سواء في الجوانب الدينية، أو في الجوانب السياسية، أو الاقتصادية، أو في تدعيم ملكه، كما يزعم الزاعمون من هؤلاء المستشرقين.

ورسالة الإسلام كملت في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والمصدران الرئيسان بإجماع الأمة محفوظان، وكَمُلَا؛ القرآن والسنة، وكل حكم شرعي يُردُّ إلى القرآن والسنة إذا وجد هناك اختلاف، وهذا الاختلاف اختلاف في الفهم؛ نتيجة أن الله -عز وجل- يتعبَّدنا بنصوص قاطعة الثبوت في القرآن والسنة، لكنها قد لا تكون دلالتها قاطعة، كما ضربنا أمثلة على هذا، كل هذا من أسباب تعدُّد الآراء في الأمة، لكن بقيت الأمة في نسيجها كله أمة واحدة، كما قلنا؛ في عقيدتها، في عبادتها، في أسس قيام أسرها، في أخلاقها إلى آخره، مما يدحض هذه الفرية من أساسها.

وهم يستندون إلى بعض النصوص في إثبات أن بعض الحكام لهم مواقف فيها بعض الخطأ.

أولًا هذه المواقف محتاجة إلى مراجعة من الناحية الشرعية، أو من حيث ثبوتها كتطبيق قواعد الجرح والتعديل المعروفة عند المحدثين في التصدِّي لهذه الوقائع، هل ثبتت أو لا تثبت؟ لكن أن يقال: إن هناك حوادث تاريخية حدثت ويستدلون بها على ما يريدون أن يصلوا إليه، بدون توثيق لهذه الأمور، فهذا ما يُرَدّ عليهم فيه.

أيضًا من أقوالهم الباطلة أن حملة الإسلام من الصحابة والتابعين كانوا جنودًا للأمراء في ذلك، والعجيب أنهم يختارون أسماء هي من عمد الرواية وأركانها، وهم من الورع والتقوى؛ بحيث لا تتطرق إليهم أدنى شبهة، بل إن قلوب الأمراء كانت تمتلئ مهابة لهؤلاء العلماء، فهم يختارون الزهري مثلًا ويتكلمون عنه، ومحمد بن موسى بن شهاب الزهري أحد كبار علماء الرواية، وأحد أركانها المولود سنة 50 هجرية، والمتوفى سنة 124، أو 125 هجرية -رضي الله عنه وأرضاه، وهو واحد من علماء الأمة الكبار، هل أنتقل إلى ذكر قصص في ورعه وفي مهابة الأمراء له وفي استعلائه بإيمانه، وبورعه، وبتقواه، وبخشيته لله -عز وجل، وبحبه للنبي -صلى الله عليه وسلم- للرد على أيِّ تُرَّهات مما يزعمون؛ فأنا أحيل المستمع الكريم الذي يتلقَّى الآن إلى ترجمة ابن شهاب الزهري، ولا أريد أن أستطرد إلى الكلام عن الزهري، فلو كان الكتاب واسعًا لترجمنا للزهري، ولذكرنا مواقفه التي فيها صيانة الدين، وصيانة السنة، وصيانة الشريعة.

الحكام الذين عاش في عهدهم الزهري:

هناك أولًا عبد الملك بن مروان -رحمه الله تعالى- مات سنة 86 هجرية، وكان عمر الزهري 36 سنة؛ لأنه مواليد 50 هجرية وعاش الزهري بعد عبد الملك يخدم السنة أكثر من 40 سنة مع كثير من الأمراء فمن بعد عبد الملك الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، وكلهم كانوا في موقع التلاميذ بالنسبة له، الذين يحسنون الاستماع إليه والتلقي عنه، ويقدرونه قدره، ويُنزلونه منزلته، ويعلمون أنه شيخهم الكبير الذي يؤدِّب أولادهم، ويعلم أمراءهم الحديث والقرآن والسنة، وكان الحكام في ذلك الوقت يختبرون العلماء.

قصة اختبار للزهري:

كتب الزهري لهشام بن عبد الملك أربعمائة حديث، وفي العام القادم طلب منه أن يكتبها له؛ لأنها قد فقدت منه، ثم قارن بين النسختين فما وجد مغايرة في حرف واحد.

هل الوضاع يكون ذَكُورًا، لا يغير، ولا يبدل، وإن كان يخترقها للتوِّ من اللحظة فهل يتذكر ما اختلقه في العام الماضي، أم هو دين يعلم أنه يحمله، ولا يجوز له أن يغير، أو أن يبدل فيه، ويعلم المصدر الذي سمعه منه إن كان تبعيًّا، أو إن كان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

إذن لا الخلفاء الأمويون ولا العباسيون طلبوا من العلماء أن يضعوا لهم أحاديث، ولا العلماء وضعوا أحاديث، كما قلوا بل كانوا يشتكون الوضاعين إلى أولي الأمر ليحاسبوهم على جرأتهم على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم، وكانت الشكوى إلى ولي الأمر واحدة من الوسائل التي اتبعها العلماء في مقاومة الوضع، ومناهضة الوضاعين، فكانوا يهددونهم برفع الأمر إلى ولي الأمر؛ لكي يحاسبهم إن لم يستجيبوا ويتركوا الوضع في السنة.

إذن لا توجد وقائع تاريخية تدل على هذا الأمر، والوقائع التي يذكرونها إنما هي تحتاج إلى مراجعة، وإلى دراسة أخبارها. 

وأبو هريرة راوية الإسلام الذي حفظ الله به السنة يتجرءون عليه، ويتقلون عليه، ويفترون عليه كذبًا وبهتانًا، وهو واحدٌ من أوعية العلم الذين حفظ الله بهم السنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد دعا له بالحفظ وبقوَّته والأحاديث كثيرة في هذا، وشهد له بالحرص على الحديث، وحديث الشفاعة، وهو عند البخاري: «يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قبل أن يجيبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على سؤاله، قال: يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث، لما أعلم من حرصك على الحديث» فهي شهادة نبوية صادرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة لأبي هريرة بالحرص على الحديث، وهذا الحرص كان سببًا في اهتمامه ومحافظته على السنة وكثرة روايته لها، ثم أجابه بعد ذلك فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه»

الخلاصة: أن القول بأن الأحاديث وضعت في القرن الأول والثاني الهجري نتيجة تطور المسلمين هذه رددنا عليها، وهي فرية ضعيفة، فالواقع التاريخي للأمة الإسلامية يفندها تفنيدًا شديدًا ويأتي عليها من أساسها. والأمراء الأمويون والعباسيون بدءًا من معاوية -رضي الله عنه- لم يستغلوا أبدًا علماء المسلمين لوضع ما يثبت ملكهم.

فمعاوية صحابي جليل على رغم أنف من يحاول أن ينال من قدره، وأحد علماء الأمة سُئل -ونحن نعلم أن عمر بن عبد العزيز أحد أئمة الهدى، وهو خامس الخلفاء الراشدين، كما هو مسجل له في الفقه الإسلامي- أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فيجيب إجابة يستنكر فيها طرح السؤال بهذه الصيغة، انظروا إلى إجابته: معاوية صهره، وكاتب وحيه، وأمين سرّه، وصاحبه، أيُّ ميزة من هذه لعمر بن عبد العزيز.

والله -عز وجل- امتدح كل الصحابة الذين تقدَّم إسلامهم، أو تأخر إسلامهم يقول الله -تبارك وتعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10] نعم. هناك تفاوت في الفضل بين الصحابة، لكنهم جميعًا أفضل أجيال هذه الأمة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرني» إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا.

فمعاوية صحابي جليل يَثبت له ما يثبت للصحابة من عدالة، ومن صدق، ومن أمانة، ومن عفَّة، ومن طهارة، ومن استقامة، ومن حرص على القرآن والسنة، أيُّ افتراء عليه لا يجوز، أيُّ خطأ في حقّه مردود على أصحابه، هذا من كيد الشانئة المغرضين الرافضة.

إذن الصحابة معاوية وأبو هريرة وغيرهما ممن تكلموا في حقهم أجل وأعظم وأسمى من أن يكونوا جنودًا للأمراء في ذلك، ولا الأمراء أنفسهم طلبوا من العلماء أن يضعوا أحاديث يساندون بها أي موقف لأي أمير يريد أن يتخذه في قضية ما؛ سواء كانت قضية دينية، أو علمية، أو سياسية، أو ما شاكل.

- الأحاديث التي يستدلون بها على شبهتهم:

يذكرون بعض الأحاديث التي يحاولون أن يستدلوا بها على ذلك، مثل الأحاديث التي تحث على طاعة الأمراء، وهو في هذا يعمل على استقرار الأمة، وسدِّ باب الخلاف، وسدِّ باب النزاع، وعدم الجرأة على أولياء الأمر حتى لا تحدث فتن.

وحين يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» ماذا في هذا الحديث من الممالأة للحكام المسلمين، وحين يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي» فأيهما أولى الانقسام أم الحفاظ على وحدة الأمة؟

فإننا إن فكرنا في هذا الحديث لوجدنا أنه يتَّجه إلى المحافظة على استقرار الأمة، لا عن خوف، ولا عن جبن، وإنما هو ترتيب للأوليات، وإغلاق لباب الفتن الذي إذا فُتح -والعياذ بالله- لا يعلم مداها إلا الله -تبارك وتعالى.

وفي نفس الوقت هناك أحاديث تحث على النصيحة للأمة وللأمراء، من ذلك ما أخرجه مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدين النصحية». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»، وعندنا مثلًا من قام لمروان بن الحكم وهو يريد أن يخطب قبل الصلاة في العيد على خلاف ما كانت عليه السنة، ونبهه إلى أن هذا مخالف للسنة، وهذا الموقف هو الذي رُوي فيه الحديث الذي عند مسلم من رواية أبي سعيد الخدري: «من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

أقصد أن أقول أن العلماء: رَوَوْا هذه الأحاديث التي تأمر بنصيحة ولي الأمر، والعمل على تغيير المنكر، ورووا هذه الأحاديث التي تدعو لطاعة ولي الأمر ما دام موافقًا لكتاب الله -تبارك وتعالى، وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم؛ بل إنه من المعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى هذا الأمر بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- نفسه وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف، وسجل له ذلك في القرآن الكريم: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157] محلّ الشاهد: َ{أْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ}، وفي الحديث المتفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتنان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف» انظروا إلى قيد "في معروف"، من الذي يُبايع؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- وهل النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بغير معروف -والعياذ بالله؟ كلا، إنما هذا القيد لأمراء الأمة فيما بعد لماذا لم يكتم العلماء هذا القيد؟ ولماذا لم يكتموا: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؟ ولماذا لم يكتموا: «الدين النصيحة لله، ولرسوله، وللأئمة المسلمين ولعامتهم»؟ وعندنا كتب مؤلفة في السياسية الشرعية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ضوء الأدلة الشرعية، المأخوذة من القرآن والسنة، ولها حديثها الخاص بها في كتب الفقه، وفي المواد التي تدرس فيها.

لكن أنا ألفت النظر أن الأمر بطاعة الأمراء، الصبر عليهم، وحتى وإن كانوا على أثرة فيهم، وتقديمهم لأنفسهم على الرعية، لم يقل أحد: إن هذا ليس ظلمًا، بل قال العلماء: إنه ظلم، لكن طلب الصبر عليه ترتيب للأولويات والمسائل؛ حفاظًا على وحدة الأمة، وإغلاقًا لباب الفتنة، وهو ليس استسلامًا ولا ضعفًا؛ إنما هو صبر يؤجرون عليه، وفي نفس الوقت يداومون النصيحة لولاة الأمر لعل الله -عز وجل- يأتي بالخير على أيديهم.

إذن هناك أحاديث هنا، وهناك أحاديث هنا –أحاديث تدعو لطاعة أولي الأمر وأحاديث تدعو للنصيحة لهم- ولكنهم لأنهم يريدون أن يخدموا غرضهم اقتصروا على جانب من الأحاديث، وتصوروا أن الوضَّاعين وضعوا هذا الأمر: «بايعنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، والعسر واليسر على أثرة علينا». 

فليس هناك خروج على الإمام إلا أن يكون هناك كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان، وهذا إغلاق كما قلت لباب الفتنة، وحفاظ على وحدة الأمة، وليس استسلامًا، ولا ضعفًا، ولا مهانة، ولا مذلة، ولا انقسامًا.

إذن هذه فرية أن يقال: إنهم وضعوا أحاديث وأن علماء المسلمين استجابوا لهم في ذلك؛ إنما هي أحاديث قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولها مناسبات، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أمّر أميرًا، وهذا الأمير حاول أن يختبرهم، فأوقد نارًا، وطلب منهم أن يُلقوا بأنفسهم فيها فما استجابوا له؛ فاستحسن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

إذن هو يعلمهم بشكل عملي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الحديث تناقله علماء الأمة لم يكتموه، لم يخفوه، لم يطمسوه، بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى التي ذكرناها. هذا الفقه الواضح الجلي يعلمه علماء الأمة، ويعلمون الفهم السديد لهذه الأحاديث، ومصادرنا مليئة: شروح البخاري، وشروح مسلم، وكتب السياسية الشرعية، وغيرها تتكلم عن فهم هذه الأحاديث، وليس من بينها أبدًا أن هناك من وضع حديثًا ممالأة لحاكم؛ لكي يعينه على ظلمه، أو على بغيه.

فكل ذلك افتراء، لا الحكام -كما قلنا- طلبوا ذلك، ولا العلماء وضعوا ذلك، ولا الأدلة الشرعية التي بين أيدينا سارت في خط واحد؛ إنما سارت في الخطين المتكاملين اللذين يصلانا بالأمة إلى برِّ الأمان.
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